السلع الدولية وضوابط التعامل فيها

د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة(
) 

ندوة البركة التاسعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي(
)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا البحث إسهام في ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، في موضوع شديد الحساسية، وهو (السلع الدولية) فهو منتج ذو آثار إيجابية -ولو على المدى القصير أو المرحلي- وآثار سلبية على المدى الطويل ومآلات الأفعال. 
وقد اقتضى ذلك إحاطته بالضوابط الشرعية للتعامل، لتحصيل ما يستهدف من توظيف الأموال وإتاحة السيولة عند الحاجة مهما كانت آجال الإيداعات، مع تجنب طغيان هذا المنتج ولو تحققت ضوابطه الشرعية على الصيغ الأخرى للاستثمار بما يعود نفعه على المجتمعات والبلاد الإسلامية ويحول دون نقل المدخرات فيها إلى البنوك العالمية الغربية تحت مظلة هذا المنتج. 
والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل
التعريف بالسلع الدولية:
المقصود بالسلع الدولية: السلع الأساسية التي تتم المتاجرة بها في الأسواق المالية (البورصات) وهي المعادن ومنتجات الطاقة والمواد الأولية ومدخلات الصناعة، ويتم التعامل بها في أسواق السلع المنظمة والأسواق العادية التقليدية اللتين سيأتي التعريف بهما. 
ولا تدخل في مفهوم السلع الدولية المنتجات المصنعة الجاهزة للاستهلاك أو الاستعمال. 
الفرق بين السلع الدولية، والبيوع الدولية:
السلع الدولية نوع خاص من البيوع الدولية، وتفترق عنها في عدة أمور أهمها: صفة (الدولية) في البيوع الدولية وحسبما جاء في اتفاقية فينا (1980) يحكمها معياران: 
أحدهما: شخصي: وهو تواجد مركز أعمال المتعاقدين في دولتين مختلفتين. 
الثاني: موضوعي، يتعلق بالصفقة، وهو يتطلب توافر أحد شروط ثلاثة هي:
1) اقتران البيع بعملية نقل البضاعة من دولة إلى أخرى. 
2) صدور الإيجاب والقبول في دولتين مختلفتين. 
3) تسليم البضاعة في دولة أخرى غير التي صدر فيها الإيجاب والقبول. وهذه المعايير والضوابط لا يشترط وجودها في التعامل في السلع الدولية، إذ يمكن أن يمارسها طرفان من نفس الدولة، وعادة لا يتم تسليم ولا نقل للبضاعة بين الدول، وإنما المقصود (بالدولية) هنا هو ما يحكم المعاملات فيها من أعراف دولية وكونها تتم في بورصات عالمية محددة(
). 
أسواق السلع
للسلع التي ذكرناها بورصات تنتشر في أنحاء العالم، بعضها محلي، وقليل منها له صفة دولية حتى إنها وعاء للمعاملات التي يشارك فيها أطراف من كل أنحاء العالم وتدار فيها الأموال بمليارات الدولارات يومياً. أشهر هذه البورصات بورصة لندن للمعادن، وبورصة شيكاغو وبورصة نيويورك، ومعظم معاملات البنوك الإسلامية في السلع الدولية تجرى في بورصة لندنLME(
).
وتتعامل البورصة مع مستودعات سبق لها قبولها ضمن منظومة المستودعات المعتمدة من قبل إدارة البورصة بعد التأكد من استيفائها المعايير التي تتطلبها البورصة وتبلغ هذه المستودعات أكثر من 400 مستودع منتشرة في 32 موقعا في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وتصدر هذه المستودعات شهادات المخزون لديها، وذلك مباشرة أو عن طريق وكلائها في لندن حيث موقع البورصة. 
في عام 1999م طورت بورصة لندن نظام SWORD الإلكتروني وهو نظام صمم لكي يتمتع بالحماية التامة فلا تخترق شبكته ولا يسمح بالدخول إليها إلا للمشتركين في النظام وظيفة نظام سورد هذا أن يكون قاعدة معلومات مركزية يتم من خلالها بصورة الكترونية إصدار شهادات المخزون من قبل أرباب المستودعات وإتمام عقود البيع والشراء وغيرها الكترونيا. أصبح بإمكان المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن في أي مكان في العالم أن تصدر شهادات المخزون من خلال الشبكة. 
 تجري في بورصات السلع الدولية أنواع من البيوع والتعاقدات مثل المستقبليات بأنواعها والاختيارات المالية بأشكالها. والمتاجرة على المؤشر وعمليات الاستبدال السلعي. وكل ذلك ظاهر الفساد ولا شأن لنا به إذ لا تتعامل به المصارف الإسلامية. سوف نورد أدناه وصفا لهذه البيوع. 
إذا جرى إيداع السلع في مستودعات السلع المتخصصة أصدر ذلك المستودع شهادة تسمى "شهادة مخزون" ويطلق عليها باللغة الإنجليزية اسم Warehouse Warrant وتعرف بأنها: "وثيقة تضمن وجود وتوفر كمية محددة ذات نوعية محددة من سلعة في المستودع الصادرة عنه تلك الشهادة" وتعتبر هذه الشهادة وثيقة يثبت من خلالها ملكية حاملها لتلك الكمية من السلع(
). 
الفرق بين أسواق السلع المنظمة، والأسواق العادية والتقليدية
تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية على سلع موجودة فعلاً ومنظورة، بعكس أسواق السلع فإن التعامل يحصل بمقتضى (عينة نموذجية) ولذلك فإن المعاملات والمبيعات في أسواق السلع تصل حداً كبيراً لا تصل إليه في الأسواق التقليدية. تُعقد الصفقات في الأسواق التقليدية على كل أنواع السلع، أما في أسواق السلع، فيجب أن تتوافر في السلعة شروط معينة لتكون صالحة للتعامل بها. ومن هذه الشروط. 
1-  يجب أن تكون السلعة قابلة للبقاء مدة طويلة دون تلف ليمكن خزنها.
2- يجب أن تكون السلعة من المقدرات المثلية التي تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العد ويوجد مثلها في السوق. 
3-  يجب أن يكون التعامل بالسلعة كبيراً ومتكرراً حتى يتخصص في الاتجار بها أكبر عدد من المتعاملين بالبيع والشراء. 
4-  يجب أن تكون السلعة قابلة للنقل بتكاليف بسيطة بالنسبة إلى قيمتها 
لا تؤثر الأسواق التقليدية على الأسعار لقلة الصفقات التي تعقد بها، لأنها تشكل في مجموعها عمليات متفرقة. أما أسواق السلع (البورصات) فتعقد فيها صفقات كثيرة ومتكررة ومركزة تؤثر على الأسعار، ولذلك فلا بد لمن أراد التعامل بسلعة معينة، أن يراعي عند التعامل بها أسعار السلع(
). 
أنواع عمليات السلع الدولية
عمليات السلع نوعان: 
1) عمليات سلع دولية في الأسواق المالية وتسمى (سوق العقود السلعية) تمييزاً لها عن سوق الصرف وسوق الأسهم والسندات. 
2) عمليات السلع الدولية في الأسواق غير المنظمة، وتسمى الأسواق الموازية، وهي تتم من خلال بنوك مالية مراسلة تقوم بإجراء عقود بيع بثمن مؤجل (بيوع مساومة أو مرابحة) ويكون دور البنك المراسل هو الوكالة بالاستثمار لكنها وكالة مقيدة بالرجوع إلى الموكل في كل صفقة، ولذلك يعرض البنك المراسل العملية على البنك الموكل للحصول على الموافقة على الدخول في العملية ثم يقوم البنك المراسل بشراء السلعة من المورد بثمن حال، ثم يبيعها إلى طرف آخر بثمن مؤجل ويحصل البنك المراسل الوكيل على عمولة (أجرة) الوكالة، ويستحق البنك الموكل جميع الربح، وقد يخصص جزء من الربح للوكيل حافزاً له. وقد تتم إدارة العملية على أساس المضاربة كما سيأتي: 
تعريف بيوع السلع الدولية:
يمكن تعريف بيوع السلع الدولية في الأسواق المالية بأنها عقود البيع التي تتم في أسواق ورقابة السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات مخصصة ومن خلال وسطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه وإيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ضماناً للتنفيذ(
).
عقود السلع الدولية

عقود عمليات السلع في الأسواق المالية 
سبق أن عمليات السلع ضمن عمليات السوق المالية يتم فيها تبادل السلع عن طريق عقود نمطية خاصة تشتمل على الشروط والمواصفات، ولا يختلف بعضها عن بعض إلا من حيث بيان الأسعار ومواعيد التسليم وهي قد تكون ناجزة، أو مؤجلة وحينئذ ينص على زمن التسليم ومكانه مع إيداع نسبة من الثمن لضمان تنفيذ العقد، وتحدد قواعد السوق فروق الجودة بكونها فروقاً ثابتة محددة سلفاً، أو فروقاً متغيرة على أساس متوسط الأسعار اليومية(
). 
انتهاء عقود السلع الدولية:
هذه العقود تنتهي بإحدى الطريق الثلاث الآتية: 
1) التبادل الفعلي بين السلعة والثمن، ونسبته لا تزيد عن 3%. 
2) المقاصة، من خلال بيوت المقاصة التي تقوم بإنهاء عقود مقابل عقود أخرى وقد تحل تلك البيوت محل المشترين والبائعين في التزاماتهم لتصفية العقود.. 
3) المصالحة عن طريق إدارة السوق في حالات خاصة من خلال التحكيم لتحديد السعر العادل(
). 
تنظيم سوق السلع الدولية:
وسوق السلع سوق منظمة بإشراف هيئات حكومية متخصصة ولا يسمح بالعمل فيها إلا للوسطاء المتخصصين المسجلين لدى إدارة السوق، وقد تتخصص بعض الأسواق سلعة واحدة، أو بعدد محدود من السلع. 
 ولا بد لمن يبيع ويشتري في السوق من أن يكون له حساب جار نقدي لدى الوسيط يقتطع منه مبلغ يسمى (الهامش) عند إجراء كل عقد وتكون كل الهوامش أمانات لتصفية العقد وتعاد بعد التصفية، كما تضاف إلى الحساب الأرباح أو تحسم منه الخسائر يومياً حسب الأسعار. 
ويقوم الوسطاء بالتنسيق بين طلبات البيع وطلبات الشراء. وتصدر إدارة السوق وثيقة بيع للبائع، ووثيقة شراء للمشتري ولا يذكر في كل منهما اسم الطرف الآخر بل يبقى عقد الشراء مستقلا عن عقد البيع حتى تتم التصفية من خلال كون العقود نمطية(
). 
عمليات السلع بالعقود الآجلة (المؤجلة البدلين):
العقود الآجلة هي التي يتفق فيها على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل، ودفع الثمن في موعد آجل أيضاً عند التسليم، ومع هذا تتضمن شرطاً يقضي بأن ينتهي العقد بالتسليم والتسلم وبذلك تختلف عن المستقبليات، وتسمى هذه الطريقة (تأجيل البدلين) أو ( تعمير الذمتين ) أو (ابتداء الدين بالدين) أو (بيع الكالئ بالكالئ). 
الحكم الشرعي لعمليات السلع على أساس تأجيل البدلين: 
لا يخفى أن الأصل الشرعي عدم جواز تأجيل البدلين في عقود المعاوضات المالية وقد طرح هذا الموضوع في الندوة التاسعة عشرة من ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي باعتباره مشكلة في واقع التعامل ويحتاج إلى حل ولو بصورة استثنائية وقد انتهت الندوة إلى التأكيد أن "الأصل أن تأجيل البدلين في عقود المعاوضات المالية وهو (ابتداء الدين بالدين) أو تعمير الذمتين لا يجوز، لأن في ذلك بيع الإنسان ما لا يملك، وما ليس عنده المنهي عنه بنص الحديث إلا على وجه السلم، ولإجماع الفقهاء على منع ذلك، ولما فيه من المضاربات (المجازفات) على فروق الأسعار عند حلول الأجل، ولأنه لا يحقق مقصود أي من العاقدين، فلا يحصل المشترى على المبيع، ولا يحصل البائع على الثمن، ولما فيه من الغرر. 
ثم ذكر القرار في الفقرة الثانية أنه يستثنى من ذلك حالتان: 
الحالة الأولى: يجوز تأجيل البدلين في حالة الضرورة بالمقدار الذي تستلزمه الأنشطة الإنتاجية والخدمية درءاً للمشقة (أي إذا توقف على ذلك تشغيل المؤسسات الإنتاجية العامة أو الخاصة في تأمين احتياجاتها من المواد اللازمة للإنتاج لفترات طويلة. وكان يتعذر عليها شراء هذه المواد بثمن معجل وتخزينها لمدة طويلة. 
الحالة الثانية: عمليات التسويق للمنتجات لتعذر إيجاد مشترين يقومون بسداد جميع الثمن لما يشترونه من كميات كبيرة لمدد طويلة، أي حين تدعو الضرورة إلى عمليات مع تأجيل البدلين خوفاً من تراكم المنتجات وفسادها إذا اشترط تعجيل أحد البدلين في تسويقها. 
وقد وضع قرار الندوة ضوابط لعدم التوسع في هذا الاستثناء وهي: 
لابد في الحالتين المشار إليهما من توافر جميع الضوابط التي يؤمن معها إساءة استخدام هذا الاستثناء ومن تلك الضوابط: 
1-  أن ينص في العقد المؤجل البدلين على وجوب تسليم البدلين فعلا عند الأجل. 
2-  أن لا يجري تداول العقد المؤجل البدلين، وألا يصار إلى إجراء المقاصة بالاكتفاء بحصول أحد المتعاقدين على فرق السعر عند حلول الأجل بدلا من الالتزام بالتسليم. 
3- أن تتوافر في العقد المؤجل البدلين الشروط المتعلقة بانضباط الوصف، وهي تحديد الجنس والصفة والقدر والأجل ومكان التسليم وإمكان وجود البيع عند حلول الأجل. 
4- أن ينحصر استخدام هذه الرخصة (هذا الاستثناء) في مجال الإنتاج (أو التسويق) وليس لمجرد المتاجرة وتداول الأيدي بين التجار رغبة في تحقيق الأرباح. 
5- ألا يتصادم ذلك مع قواعد وضوابط عقد السلم في الأحوال المعتادة. 
6- ألا تستخدم هذه الرخصة (أي هذا الاستثناء) في بيع النقود في الأعمال المصرفية وغيرها(
). 
البديل الشرعي لتأجيل البدلين: 
جاء في قرار المجمع أنه يمكن أن تعدل عقود البيوع المؤجلة البدلين بتطبيق شروط السلم المعروفة لتصبح مشروعة، مع مراعاة أنه لا يجوز بيع السلع المشتراة سلماً قبل قبضها. 
إذا كان محل البيع مواد موصوفة في الذمة مطلوب صنعها فإنه يصح ولو مع تأجيل البدلين على أساس عقد الاستصناع(
). 
عقود السلع في الأسواق المنظمة:
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بعدة عقود، منها: 
1/ العقود الحالة (Spot)

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال وقد يتأخر يوماً أو يومين حسب ضوابط السوق مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. 
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة، لدخول هذه العقود في شمول البيع الذي ورد بشأنه قوله تعالى(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)(
) وليس تطبيق الاتفاقيات الدولية عليها أو تطبيق قوانين بعض الدول مقتضيا للتحريم إذا لم تشتمل على ما يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
تم إن الالتزام بمقتضى الاتفاقيات مطلوب شرعاً لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)(
) باستثناء ما يحل حراماً أو يحرم حلالاً لقوله صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا"(
). 
2/ العقود الآجلة (Forward) 
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل تترتب آثارها فيه (دفع الثمن عند التسليم) وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد. 
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين (تعمير الذمتين) لأن تأجيل السلعة هو السلم ومن شرطه تعجيل الثمن وهو هنا مؤجل. 
ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط السلم المعروفة. فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها. 
3/ المستقبليات (Futures)

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس ( بالمقاصة). 
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً، لما سبق أعلاه، ولأن التسليم والتسلم مقتضي العقد، وعدم ترتيبهما على العقد إبطاله لمضمونه وآثاره. 
البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات: 
أورد قرار المجمع بديلا لما هو ممنوع من تطبيقات عقود السلع وهو: 
"ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السلم والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والاستصناع وغيرها. 
 ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة"(
). 
طرق إدارة عمليات السلع الدولية(
)
هناك عدد من الصور لعمليات السلع الدولية، والمطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية ومن أهمها ما يلي: 
1- عمليات السلع المدارة بالوكالة للغير: 
1- التوكيل للغير بالقيام بعمليات شراء للسلع بثمن حال، وبيع الوكيل لها بثمن مؤجل بالنيابة عن الموكل، مع تحديد أجر الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنسبة من ثمن شراء السلع. وهي عمليات (الوكالة بالاستثمار). 
2- قيام الوكيل بالاستثمار -بعد شراء السلع لصالح الموكل- بشرائها من الموكل، من خلال إبرام عقد بيع أو تبادل إشعارين أحدهما للإعلام بالتملك بموجب الوكالة وعرض الشراء (الإيجاب) والآخر للموافقة على البيع (القبول) وينظر المعيار الشرعي رقم (8) بشأن المرابحة للآمر بالشراء (ملحق أ وب). 
ومستند وجوب إصدار إيجاب من الوكيل لطلب الشراء لنفسه وقبوله من الموكل بصفته بائعا هو الفصل بين ضمان البائع الموكل -قبل البيع- وضمان المشترى بعد البيع، لانتهاء صفة الوكالة التي مقتضاها أن الوكيل أمين. 
2- عمليات السلع المدارة بالمضاربة من الغير:
تعيين جهة لإدارة عمليات شراء السلع بثمن حال وبيعها بالأجل مع تحديد مقابل المدير بحصة من الربح، وهي عمليات (المضاربة). 
3- عمليات السلع التي تباشرها المؤسسات: 
1- شراء مؤسسة سلعاً بثمن حال ثم بيعها لجهة أخرى بالمرابحة المؤجلة، ومن ثم تبيع تلك الجهة السلع إلى عملائها. 
2- شراء مؤسسة سلعاً للغير -على أساس الوكالة- بثمن حال ثم شراؤها تلك السلع من الموكل بالمرابحة المؤجلة (المرابحة العكسية). 
4- عمليات السلع بقصد التورق:
شراء مؤسسة سلعاً بثمن حال لنفسها تم بيعها للعميل بثمن مؤجل (أو قيامها بشرائها للعميل بالأجل بالوكالة عنه) تم بيع المؤسسة تلك السلع إلى الغير بثمن حال (أو قيام العميل ببيعها مباشرة للغير بثمن حال) وهي عمليات التورق للحصول على السيولة. 
ضوابط التعامل في السلع الدولية
أولاً: أورد المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع (11) ضابطاً شرعياً بين ما هو مطلوب تحققه وما هو واجب انتفاؤه من الأمور(
). 
ثانياً: وأورد د.محمد عبد الحليم عمر في خاتمة بحثه (3) ضوابط وهي نفسها تشتمل على مجموعات أجمل تفصيلها حيث ذكر ما يلي: 
1) الشراء والبيع حقيقة عن طريق شراء السلع المطلوبة للعملاء واستيرادها وتسلمها فعلا. 
2) البعد عن التعامل بالصور غير الجائزة شرعاً مثل المستقبليات والمشتقات والتعامل بصورة البيع الحاضر الفوري. 
3) مراعاة الشروط الشرعية من حيث مشروعية السلعة وعدم بيع الطعام مرابحة قبل قبضه فعلا وكذا [منع المرابحة المؤجلة في] الذهب والفضة، والتحقق من أن البيع لا يتم لنفس البائع حتى لا تدخل العملية في بيع العينة(
). 
وقد ذكر قبل ذلك تحت عنوان التعامل في السلع والضوابط الشرعية منع كل من المستقبليات، والاختيارات.... الخ 
ثالثاً: وأورد الدكتور محمد علي القري تحت عنوان "الضوابط الشرعية للمرابحات الدولية، "ما يلي" الضوابط التي نراها ضرورية للمرابحات الدولية تتعلق بأنواع السلع أن تكون من المباحات، وأنواع العقود والشروط في العقود... وقد أورد ضمن أنواعها (تولى طرفي العقد -شرط عدم القبض- شرط ربط الثمن بمؤشر-عدم ذكر مكان التسليم- عدم اشتراط الحق في الحصول على شهادة المخزون) وأخيراً تطرق إلى المتطلبات الأساسية لتحقيق المشروعية في هذه المعاملات(
). 
رابعاً: ومن المناسب توزيع تلك الضوابط الشرعية بحسب طبيعتها أو علاقتها بجوانب عمليات السلع الدولية، على النحو التالي: مع مراعاة أن معظمها من المعيار الشرعي لبيوع السلع.
أولاً
الضوابط الشرعية المتعلقة بالسلع نفسها
التعاقد على سلع مباحة (متقومة شرعاً): 
عدم التعامل بالسلع غير المشروعة، لأنها غير متقومة في منظور الشرع فلا تصلح محلاً للبيع. 
تعيين السلع المشتراة وتمييزها عن بقية موجودات البائع: 
لا يجوز عدم تعيين السلع المشتراة قبل بيعها، بحيث يتداخل ضمان المشتري وضمان البائع فلا يحصل بذلك إعطاء كل ذي حق حقه، وتختل قاعدة "الخراج بالضمان "الغنم بالغرم". 
تجنب العينة المحرمة: 
شراء السلع من جهة بثمن حال ثم بيعها إليها نفسها بالأجل أو إلى جهة مملوكة أو شقيقة للجهة البائعة (بيع العينة) 
تجنب الصورية والتعامل بمستندات فقط: 
التعامل بالسلع دون وجود سلع من خلال مستندات وهمية أو بيع السلع نفسها أكثر من مؤسسة متعاملة بالسلع، ومنع ذلك واضح. 
الحق في الحصول على المستندات، وبخاصة شهادة التخزين: 
مستندات العقد توثيق له، وهي الوسيلة لتدقيق شرعيته أو عدمها ولذا يجب على المؤسسات المالية الإسلامية النص على حقها في الحصول على تلك المستندات ورفض أي شرط مخالف... ثم إن شهادة التخزين هي الوثيقة القانونية المثبتة لوجود السلعة. 
ثانياً

الضوابط الشرعية المتعلقة بالمعلومية
وجوب تحديد الأجرة وعدم خصمها دون بيان مقدارها
لا يجوز عدم بيان أجرة الوكالة (عمولة الوكيل) وأنها مدمجة بثمن الشراء، المحدد بمبلغ إجمالي شامل لها، دون تحديدها. 
ودليل المنع حديث "من استأجر أجيراً فليعلمه أجره" والوكالة بأجر ينطبق عليها هذا الحكم الوارد في شأن الإجارة ولا مانع بعد بيان الأجرة من اقتطاعها من الثمن الإجمالي أو إضافتها لثمن الشراء. كما لا مانع من تحديد ثمن البيع وتخصيص ما زاد عنه أجرة للوكيل. 
وجوب ذكر مكان التسليم: 
بما أن السلع ليست حاضرة عند التعاقد فيجب تحديد مكان التسليم وربما كان إغفاله اعتماداً على أن القبض لن يحصل بسبب بيع السلع بعد شرائها، وفي هذا غرر لاحتمال انتهائه بالقبض والاختلاف في تحمل تكاليفه. 
منع شرط ربط الثمن بمؤشر: 
بيوع السلع أكثرها مؤجل الثمن، وقد تكون الآجال طويلة وتحديد الثمن يتم بالنظر إلى مؤشر الفائدة وهي متغيرة، وبعض التطبيقات تعتمد المؤشر وتغيره، وبعضها تسعى إلى ذلك مع أنه ممنوع لأن تحديد الثمن واجب، والمؤشر لمجرد الاستئناس دون الربط به. 
ثالثاً

الضوابط المتعلقة بعدم اكتمال العقد أو تعطيل آثاره
الاكتفاء بقبول البيع دون إيجاب الشراء اعتماداً على عرض العملية: 
يمنع في عمليات شراء السلع للمؤسسة بالوكالة تملك الوكيل لها بالأجل لنفسه مكتفيا بإشعار عرضه على المؤسسة الدخول في العملية والموافقة على ذلك العرض في المؤسسة دون تبادل إيجاب وقبول، لأن عرض العملية هو تنفيذ لتقييد الوكالة بذلك وليس إيجاباً بالشراء وهذا العرض يحصل قبل تملك السلع فيكون بيعا لما لم يملك. 
شروط عدم التسليم (عدم القبض): 
لا يجوز النص في الإطار العام لعمليات السلع بعدم الحق في تسلم المشتري (الموكل) للسلع. فيجب إخلاء الإطار من ذلك الشرط، بل النص صراحة على حق المشتري للتسلم، لأنه مقتضي العقد وأثره فاشتراط عدم التسليم (القبض) يفوت على المشتري مقصود العقد وهو شرط ينافي مقتضى العقد ويؤدى إلى فساده. 
وإن كان هناك من رأي التفصيل بين من يشترى السلع لاستعمالها، أو لمجرد المتاجرة ورغبته في تفادي تكلفة القبض فإن هذا الرأي ليس مقبولا، لأن العبرة بالمقتضى الشرعي لا بالباعث المناقض له. 
تعليق البنك دفع الثمن على تنفيذ وكيل الاستثمار وعده بشراء السلعة: 
لا يجوز تعليق المؤسسة دفع ثمن شراء السلع إلى الوكيل على إرسال ضمان منه بثمن البيع إذا كان قد وعد بشراء السلع لنفسه. لأن التزام الموكل (المشترى) بأداء الثمن مستقل عن وعد الوكيل بشراء السلعة لنفسه. 
رابعاً
الضوابط الشرعية المتعلقة بالضمان
منع تولي طرفي العقد:
شراء الوكيل السلع لصالح المؤسسة ثم بيعها لنفسه دون تبادل إشعاري الإيجاب والقبول بين الوكيل المشتري والمؤسسة المالكة للسلع بحيث يتداخل ضمان الموكل (البائع)، وضمان الوكيل المشتري للسلع ببيعها لنفسه، وتداخل الضمانين ممنوع شرعاً، لمخالفته قاعدة (الغنم بالغرم) بالرغم من الاختلاف الفقهي بشأن تولي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون وكيلا بشراء سلعة ثم يبيعها لنفسه دون الحصول على إيجاب يتبعه القبول من الوكيل، فإن ذلك يتيح مجالاً للصورية، ويحول دون تحقيق مصلحة الموكل بالاستقصاء له مع الباعث الشخصي بالاسترخاص لنفسه. لكن منع تداخل الضمانين يحسم الخلاف ويوجب تبادل إشعارين (إيجاب من الوكيل وقبول من الموكل) كما جاء في المعيار الشرعي للمرابحة. 
منع تصرف العميل بالسعلة المكل بشرائها للبنك قبل إبرام المرابحة:
يمنع شراء الوكيل السلع لصالح المؤسسة ثم بيعها لعملائه قبل شرائه لها من المؤسسة المالكة للسلع ثم إبرامه بعدئذ عقد مرابحة أو تبادل إشعاري الإيجاب والقبول. لأنه لا أثر لذلك العقد بعد تصرف الوكيل بالسلعة واستهلاكه لها، ولا يستحق الموكل حينئذ الثمن بل قيمة السلعة لأن ذلك من قبيل الإتلاف لملكه وليس شراء(
). 
منع اشتراط ضمان وكيل الاستثمار لديون العملاء:
منع اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع في جميع الأحوال. أما اشتراط الضمان عليه لحالات التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود التوكيل(
) فلا مانع منه. 
كما لا مانع من اشتراط الحصول على ضمانات من المشترين للسلع بالأجل وينظر المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات 
وجوب إصلاح أسواق السلع الدولية
إن ما يوجه إلى عمليات السلع الدولية وممارساتها الخاطئة وما يجري في الأسواق المالية من معاملات محرمة، إلى جانب ما هو مشروع، لا يجعل تلك الأسواق أو العمليات السلعية محرمة لذاتها، بل إن التحريم للملابسات والتطبيقات المتعارضة مع الأحكام الشرعية. 
وبجدر في هذا الصدد إيراد قرار للمجمع بشأن الأسواق المالية جاء فيه(
): 
"وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر، ومنها مخاطر المديونية. 
ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها، ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية بخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق، وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة. 
وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها. 
قرر ما يلي:
أولاً: إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية. 
ثانياً: إن هذه الأسواق المالية -مع الحاجة إلى أصل فكرتها- هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية. وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من آليات وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية. 
ثالثاً: إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا يستند الالتزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى، وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية". 
محاذير التوسع في عمليات السلع الدولية

إن المبالغة في عمليات السلع الدولية تعد إحدى السلبيات التي تتطلب إصلاحاً منهجيا عاجلاً لا يمكن تأخيره -كما جاء في التمهيد لتوصيات ندوة البركة الرابعة والعشرين- حيث جاء فيها تحت الفقرة ج ما يلي: 
ضعف الاهتمام بقضايا الأمة الكبرى مثل تخفيف معاناة الفقر ومحاربة البطالة والتنمية إذ لم تؤدّ البنوك الإسلامية دوراً يذكر في هذه المجالات، بل أصبحت من خلال أسواق السلع الدولية والتعامل في أسواق الأسهم تنقل أموال المدخرين والمستثمرين المسلمين إلى الخارج. 
ثم جاء في القرار 2/24 للندوة الرابعة والعشرين التوصية التالية:
قيام شركات مشتركة تضم أكبر عدد من البنوك في قطاعات مختلفة للاستثمار وفي إنشاء صناديق الاستثمار وشركات التوريق والشركات الصانعة للسوق مما يؤدي إلى إيجاد آلية تساعد في تخطيط السيولة ضخاً وامتصاصاً، وتساعد في وضع خارطة استثمارية للدول الإسلامية تساهم فيها البنوك الإسلامية بشرط تحقيق ربح لأرباب المال مما يهيئ الأرضية الملائمة لإيجاد سوق إسلامية لأدوات رأس المال تساعد على استيعاب فوائض أموال البنوك الإسلامية بدلاً من تسربها إلى أسواق السلع الدولية وغيرها. 
وختمت التوصية بالدعوة إلى إيجاد البديل وهو ضم التجارب الناجحة لتكوين كيان كبير، وهي تجارب محفظة البنوك الإسلامية وصندوق الحصص في البنك الإسلامي للتنمية ومركز السيولة وسوق الأوراق المالية بالبحرين وهناك شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية والأمين للأوراق المالية والتي هيأت من الأدوات ما يكفل تحويل المال قصير الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل، كما ابتكرت وسائل سريعة للتسييل. 
وفي ضوء التحليل الاقتصادي "فإن تعامل المصارف الإسلامية في السلع الدولية بالشكل الذي تتم به يعمل على تصدير مدخرات المسلمين الذين هم في أشد الحاجة إليها إلى الخارج في دول في غير إسلامية يفيد منها المضاربون والاقتصاديات الخارجية. 
وفي مجال التطبيق العملي حذرت الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية من التعامل في السلع الدولية لما يحوطها من مخالفات شرعية ومن هذه القرارات والفتاوى ما يلي: 
1) ما ورد في فتاوى الهيئة الشرعية لبنك الغرب الإسلامي بالسودان ما نصه "أما صفقات السلع الدولية المعروفة -Commodity- في البورصات العالمية فإن معظم معاملاتها صورية لا توافق الشريعة الإسلامية فيجب الابتعاد عنها إلا بالتثبت من جديتها ومطابقتها وموافقتها للشروط الشرعية". 
2) ما ورد في الأجوبة الشرعية للتطبيقات المصرفية للمستشار الشرعي لمجموعة البركة ما نصه "إن سرعة عملية الاستثمار تحيط العملية بشبهة أكثر من السلع الدولية التي هي نفسها تحوم حولها الشبه". 
3) في بحث لأحد الفقهاء جاء بعد أن ذكر الصور الممنوعة شرعاً -المستقبليات والمشتقات- قائلاً "ومنها ما هي بيوع حالة ولكنها لا تراعي فيها الشروط الشرعية من تعيين المبيع وإفرازه عن غير المبيع، ومن كون المبيع في ملك البائع وحوزته وإنما تقع البيوع المتعددة بتبادل الأوراق، وهي في كثير من الأحيان لا تمثل بضاعة معينة". 
4) صدر عن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية عدة قرارات حول تعامل الشركة مع السلع الدولية جاء آخرها وهو القرار رقم 153 في 18/9/1463هـ ما نصه إن الهيئة نظرت بعين القلق على البند المعنون معاملات: 
البيع لأجل: بضائع ومعادن ومواشي.. وإن الهيئة تخشي أن تكون النسبة الكبرى من معاملات البيع لأجل المشار إليها تمت من خلال المصافقة في بورصة السلع، ولو تحقق ما تخشاه الهيئة فعندئذ لا يكون هذا النشاط من أنشطة الشركة متفقاً مع الشروط الواردة في قرار الهيئة رقم 135 لسنة 1412هـ والذي بمفهومه أن يكون اللجوء للمصافقة على سبيل الاستثناء وبقدر ما تدعو الحاجة، إذ إن استعمال هذا الأسلوب على نطاق واسع من شأنه أن يعوق الشركة عن أداء الوظيفة الرئيسية للمصرف الإسلامي، ومن تحقيق غايات الاقتصاد الإسلامي وبالرغم من توافق المعاملة شكلا مع المقاييس الفقهية، والفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف فالواقع شاهد على أن المصافقة أنتجت سلبيات وأضراراً فادحة(
). 
(�)  رئيس الهيئة الشرعية الموحدة-مجموعة البركة المصرفية.


(�)  جدة هيلتون 6-7 رمضان 1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6-7 سبتمبر 2008م.


(�)  مرابحات السلع الدولية. د.محمد عبد الحليم عمر (أعمال مؤتمر المؤسسات المالية، جامعة الإمارات صفحة 142 والأمور الأخرى في بحثه صفحة 1422 ومن مراجعة الأسواق المالية، د.منير هندي 327 والإدخار والإستثمار والمضاربة في البورصة د.جعفر النجار 2310.


(�)  مرابحات السلع الدولية، د.محمد علي القري، مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية-جامعة الإمارات صفحة 1538 و1540.


(�)  مرابحات السلع الدولية ، د.محمد علي القري، مؤتمر المؤسسات المالية الاسلامية-جامعة الإمارات صفحة 1538 و1540.


(�)  ينظر: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في الأسواق المالية، د. أخمد محي الدين 223 ومن مراجعه محمود عساف -إدارة المنشأة المالية- ص355-ص142 ويس عبد السيد –بورصة العقود وبورصة البضاعة الحاضرة الطبعة الثانية-(مطبعة الاعتماد مصر1951) ص29.


(�)  المعيار الشرعي رقم (20) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند 2/1.


(�)  المصارف الإسلامية والأسواق المالية د. معبد الجارحى 23.


(�)  المرجع السابق 7/1/172.


(�)  الأسهم والاختيارات والمستقبليات، د.محمد علي القري (مجلة المجمع 7/1214.


(�)  قرارات ندوة البركة، قرار رقم 19/4 صفحة 336.


(�)  قرار مجمع الفقه الدولي بجدة رقم 65(1/7) بند ثالثا/2 والمعيار الشرعي (20) بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة، البند 2/2 بفروعه.


(�)  سورة النساء /29.


(�)  سورة المائدة/1.


(�)  أخرجه أحمد في مسنده 1/382، وابن ماجه في سننه 2/487، بإسناد حسن، والحاكم والبيهقي والدارقطني.


(�)  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 65 (1/7) البند (ثالثاً/4).


(�)  ينظر المعيار الشرعي رقم (20) بند 4 بفروع، وبحث في المعاملات للباحث 4/245 وجاء في البند4/1/4 من المعيار: يشترط ي هذه التطبيقات تجنب العينة وهي أن يبيع المشتري ما اشتراه بثمن مؤجل لمن باعه له ابتداء بثمن حال أقل منه أو العكس.


(�)  ينظر بحث البيوع الدولية والسلع الدولية، د.عبد الستار أبو غدة منشور في بحوث الجزء/4 وهو دارسة ممهّدة لإصدار معيار بيوع السلع وينظر المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند، 4/2 بفروعة.


(�)  بحث مرابحات السلع الدولية، د.محمد عبد الحليم عمر (مرجع سابق) ص1434.


(�)  بحث مرابحات السلع الدولية، د.محمد علي القري (مرجع سابق) بص1544.


(�)  ينظر المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة البند 4/2 بفقراته الإحدى عشرة، صفحة 343.


(�)  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 59 (10/6) بتاريخ 1990 مع الإشارة إلى الندوة التي عقدها في الرباط بتاريخ 1989 عن الأسواق المالية، وينظر مجلة المجمع (ع6ج2/1273 وع7ج1م73.


(�)  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 59 (10/6) بتاريخ 1990 مع الإشارة إلى الندوة التي عقدها في الرباط بتاريخ 1989 عن الأسواق المالية، وينظر مجلة المجمع (ع6ج2/1273 وع7ج1م73.


(�)  مرابحات السلع الدولية، د.محمد عبد الحليم عمر (مرجع سابق) صفحة 1432 و1435.





